قـرار  وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

رقم ( 50 ) لسنة 1992

بشأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات

والجهات التى تصرف منها (1)
وزير التأمينات ،

     بعد الإطلاع علي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي ،
     وعلي القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،

وعلي القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

وعلي القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي على العاملين المصريين بالخارج ،

وعلي القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي الشامل ، 

     وعلي قرار وزير التأمينات رقم  16 لسنة 1977 بشأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها ،

     وعلي قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ، 

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 135 لسنة 1980 بشأن تحديد أوجه صرف حصيلة الرسم المرحل لحساب خاص بهيئتي التأمين الإجتماعي ،

وعلي القرار رقم 199 لسنة 1982 بشأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها ،

     وعلي إقتراح مجلس إدارة كل من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ،
قرر

أولاً : جهات الصرف
مادة 1
     تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش .

(أ) مناطق ومكاتب كل من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .

         ويجوز للهيئة المختصة التعاقد مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات ، كما يجوز لها توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة .

(ب) الخزانة العامة بوزارة المالية .

(ج) مكاتب هيئة البريد .
(د) بنوك القرى . 

(هـ)جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .

(و) بنك ناصر الإجتماعي .

(ز) البنوك التجارية .

(ح) خزائن مديريات الأمن .
(ط) الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها(
) .

(ى) دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد(
)  .

ثانياً : مواعيد صرف المعاشات ورد ما لم  يصرف منها
مادة 2 

      يتحدد تاريخ صرف المعاشات وفقاً للآتى : ـ

(أ) إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر بالنسبة للمعاشات التى تسرى فى شأنها أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 المشار إليها وقانون نظام التأمين الإجتماعي الشامل المشار إليه . 

(ب)  إعتباراً من اليوم العشرين من كل شهر بالنسبة للمعاشات المنصوص عليها فى البند السابق التى يتم صرفها بالرقم التأمينى الموحد  وكذلك المعاشات المستحقة للمعاملين بالمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه .

     ويكون لجهات الصرف أن تحدد تاريخ الصرف لكل صاحب معاش أو مستحق إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق .
     ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالاتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى (
)   .
مادة 3 (
) 

     تظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى : 

(أ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (1) .

(ب) حتى نهاية شهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (ب) إلى (هـ ) من المادة (1) .

(ج) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (و) , (ز) من المادة (1) .

(د) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الاستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتبارتً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب .
مادة 4
     على جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف .

     وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش .
مادة 5(
)
     تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن .

     وتلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير والتى لم يتم صرفها . 
     وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار (
)  . 
ثالثاً : رسم صرف الحقوق التأمينية
مادة 6
    يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية (
).

     وفى حالة وجود قائم بالصرف عن اكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش اعتبار كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً فى استحقاق الرسم(3) . 
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات .

     واستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين تلتزم بالصرف لهم الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ويكون قيمة المبلغ الذى  يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.

     ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية : ـ

1 ـ الهيئة المختصة بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن تلتزم هذه الهيئة بصرف مستحقاتهم التأمينية .

2 ـ الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .

     وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم التصرف فيها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . 

     ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة  .

     وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تحمل موازنة الهيئة المختصة بالنسبة للمعاشات الملتزمة بها بقيمة الرسم .

رابعاً  : التوكيلات 
مادة 7(
)
     يجوز لجهات الصرف صرف المعاشات بمقتضى توكيل إدارى يشهد بصحته إثنان من العاملين ويعتمد من الجهة الملتزمة بالمعاش ولمدة لا تجاوز ثلاث مرات فى السنة .

وإذا تطلب الأمر إستمرار الصرف بالتوكيل لمدة تجاوز المدة المشار إليها فيتعين أن يكون التوكيل موثقاً فى الشهر العقارى وفى هذه الحالة يقدم التوكيل للهيئة المختصة لتعديل إسم من يصرف إليه المعاش .
مادة 8 

     يحل هذا القرار محل القرار رقم 199 لسنة 1982 المشار إليه وتعديلاته(
).   .

مادة 9

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من 1/7/1992 . 
وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

         " دكتورة / امال عثمان "
(1) صدر بتاريخ 2/6/1992 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 156 الصادر فى 25/7/1992 .


�)  بند مستبدل بالقرار الوزارى رقم 74 لسنة 2002 الصادر فى 18/9/2002 ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 293 فى 23 ديسمبر سنة 2002 .       


�)  بند مضاف بالقرار رقم 36 لسنة 1999 .        


�)  فقره مضافه بالمادة الثانية من قرار وزارى رقم 74 لسنة 2002 الصادر فى 18/9/2002 ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 293 فى 23 ديسمبر سنة 2002 .      


�)  مادة معدل منها بند (أ) بالقرار رقم 36 لسنة 1999 ومعدل نصها بالكامل بالقرار رقم 40 لسنة 2000 ، ويعمل به إعتباراً من 16/4/2000 ( تاريخ صدوره) .       


  

































































�)مادة معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1999 .       


�)  فقرة مضافه بالقرار الوزارى رقم 74 لسنة 2002 الصادر فى 18/9/2002 ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 293 فى 23 ديسمبر سنة 2002 .      


�)  فقرة معدله بقرار وزير التأمينات رقم 32 لسنة 1995 الصادر فى 6/1995










































































3) فقرة معدلة بقرار وزير التأمينات رقم 32 لسنة 1995 الصادر فى 6/1995 .      


�)  مادة معدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 9 لسنة 1993 .    


�)  القرار الوزارى رقم 199 لسنة 1982 صدر فى 13/6/1982 وعمل به من 1/9/1982 وحل محل القرار رقم 16 لسنة 1977 والمادة 19 من القرار رقم 25 لسنة 1980 ، وقد عدل هذا القرار بالقرارات الوزارية ارقام 326 لسنة 1982 و 95 لسنة 1983 و 33 لسنة 1984 و 6 لسنة 1987 و 41 لسنة 1987 و 1 لسنة 1988 .       





